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Abstract 

Administration uses several tools to initiate its 

activities in the area of administrative contracts that 

are not subject to a single legal regime. There are 

some contracts which are governed by public law and 

others governed by private law. It is well -known that 

the administrative contract in the domain of the 

public law includes exceptional conditions that are 

uncommon in the private law. These conditions 

include the management's authority to supervise and 

audit the execution and amendment of the 

administrative contract as well as the authority to 

impose penalties on the contractor in the case of 

breaching the contract to force him to perform the 

work in accordance with the terms of the agreed 

contract without resorting to the judicial authorities 

due to its relation to the public order and interest, 

which is the regular and steady functioning.    
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  يماء حاتم رشيد ش                                      

 

        مدرس
 

 العراق  -الموصل  -جامعة الموصل -بالطكلية 

 المستخلص 
تستخدم الإدارة عدة أدوات فيي سيبيل مباةيرة نشياطيا فيي مجيال العقيود 

لقيانو  لالإدارية والتي لا تخضع لنظام قانوني واحد، فيناك عقود يخضيع نظامييا 

معليوم أ  العقيد الإداري فيي اليخضيع نظامييا للقيانو  الخياص، و  ئالعام، وأخير

مجال القانو  العام يتضمن ةروطاً استثنائية غير مألوفة في القانو  الخاص، ومن 

هذه الشروط سلطة الإدارة في الرقابة والإةراف في تنفيذ العقيد الإداري وتعديلي ، 

وكذلك سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد في حال أخل بالعقد المبرم بيني  وبيين 

الإدارة، لحمل  على التنفيذ طبقاً لشروط العقد المتفق علي , وذلك دو  حاجة للجوء 

إلي القضياء لتعليق ذليك بالنظيام العيام والمصيلحة والتيي هيي سيير المرفيق العيام 

  بانتظام وإفراد.

 داري لإالعقد ا –الجزاءات -دارةلإ:االكلمات المفتاحية 

 

 دارة في فرض الجزاءات على المتعاقدينسلطة الإ
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 المقدمة                                             
 أولاً: التعريف بالموضوع 

تتمتع الإدارة بسلطة فرض الجزاءات على المتعاقد وذليك فيي حيال أخيل بالتزامي ، سيواء أكيا  هيذا 

الاختلال تمثل في التأخير بالتنفيذ علي وج  يضير بيالمرفق العيام، أو امتنيع عين تنفييذ ذليك الالتيزام، أو قيام 

أو على وج  صحيح، ففي تليك الحيالات تسيتطيع الإدارة أ  تسيتعمل حيق ة غير مرضي  ةبالتنفيذ ولكن بطريق

 سلطة فرض الجزاءات علي المتعاقد.

فالمبدأ العام فيي تنفييذ العقيود يحكمي  مبدأ)حسين النيية(، ومبيدأ ) حسين سيير المرفيق العيام بانتظيام 

المتعاقد ليس هو الردع وإنميا هيو فقيط مين  ىاستعمال الإدارة لفرض الجزاءات علواضطراد(، فالمقصد من  

 أجل تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام.

فتلجأ الإدارة إلى ممارسة نشاطاتيا الوظيفية بوسائل متعددة فمنيا ما تكو  أعمالا مادية لا تيدف من 

ورائيا إلى إحداث آثار قانونية كالأعمال المتمثلة بتبليط الطرق العامة، كما تكو  أعمالا قانونيية، تييدف مين 

ورائيا إحداث آثار قانونية، وهي قد تصدر من جانب واحد كيالقرارات الإداريية أو عين طرييق العقيود التيي 

لا تتمتيع الإدارة بموجبييا بيأي امتيياز فيي نيي   تبرميا مع الأفراد، وهذه العقود بدورها، إميا تكيو  عقيودا مد 

علاقات الأفراد فيما بينيم والقائمة على بمواجية المتعاقدين معيا ومن ثم تخضع لأحكام القانو  المدني أسوة   

مبدأ المساواة. وإما أ  تكو  عقوداً إدارياً  ، حيث تتمتع الإدارة بسيلطات واسيعة فيي نطياق تعيديل العقيد، أو 

جانب فرض الجزاءات، وهذه الامتيازات تيدف إلى ضيما  سيير المرافيق العامية   رقابة تنفيذه، أو إنيائ  إلى

 بانتظام واطراد في سبيل إيصال الخدمات العامة للمواطنين على أفضل وج .

ولعل سلطة فرض الجزاءات من قبل الإدارة على المتعاقد معييا تعيد مين أهيم هيذه الامتييازات، تلجيأ الإدارة 

إلييا في حال تقصيره أو لدى تأخره عن التنفيذ، أو الامتناع عن  أو قيامي  بالتنفييذ بخيلاف ميا هيو مقيرر فيي 

 العقد.

وتتنوع هذه الجزاءات، فمنيا ما هو ذو طبيعة ماليية، وأخيرى ذات طبيعية ضياغطة، وجيزاءات فاسيخة إليى 

جانييب الجييزاءات ذات الطبيعيية الجزائييية. إ  التجيياء الإدارة إلييى فييرض الجييزاء يييتم بصييورة مباةييرة، دو  

 الرجوع إلى القضاء لمخاصمة المتعاقد معيا والمخل بالتزامات  العقدية. 

 

 أهمية الموضوع 

تظير أهمية الموضوع في القيام برصد وتحليل الإدارة في فرض الجزاءات عليى المتعاقيد المخيالف 

والمخل بالتزامات التعاقد معيا، ومحاولة معرفية الأسياس القيانوني ليةدارة والتيي يلعطيي ليةدارة الحيق فيي 

فرض تلك الجزاءات على المتعاقد، وكذلك التعرض لتلك الشروط والتي لابد من وجودها لكي يتم فرض تليك 

الجزاءات، وهذه الشروط ضماناً للطرفين حتي لا يكو  هنياك تعسيف وإسياءة مين الإدارة فيي اسيتخدام تليك 

السلطات، وذلك بيدف سير المرفق العام بانتظام وإفراد، وهو بذلك يقيوم بتحقييق المصيلحة العامية، فضيما  

استمرارية تلك المرافق تكمن في مدي تمتع الإدارة بامتيازات وحقوق في مواجية المتعاقدين معيا فيي إبيرام 

 العقود الإدارية.
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 أهداف الموضوع

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات الضاغطة علي المتعاقيدين  ىإلقاء الضوء عل ىييدف الموضوع إل

معيا وتناول تلك السلطة فيما إذا كانت مقيدة أم مطلقة، ومعالجة الفقي  والقضياء المقيار  لييذه السيلطة ، وميا 

 موقف القانو  العراقي من تلك الجزاءات.

 إشكالية الموضوع

في ضوء ذلك الموضوع تتمثل الإةكالية في : ما الأساس القانوني الذي يبيرر لسيلطة الإدارة فيرض 

الجزاءات الضاغطة علي المتعاقدين؟ وهل احترام ةروط توقييع العقوبية مين ةيأ  تحقييق تيواز  فيي العقيد 

 ؟وهل هناك رقابة قضائية فعالية في الأنظمة تضمن عدم تعسف الإدارة لذلك الحق ؟يالإدار

 منهجية الموضوع

نقوم بمحاولة الاعتماد المنيج التحليلي لييذه السيلطة والميواد القانونيية المتعلقية بالموضيوع، وكيذلك 

 المنيج المقار  والذي يتضمن أحكاماً من القضاء المصري والفرنسي.

 خطة الموضوع

 تتثمل خطة الموضوع في:

 تنفيذ العقد الإداريالمبحث الأول: 

 حق الإدارة في الرقابة والتوجيه أثناء تنفيذ العقدالمطلب الأول: 

 حق الإدارة في إدخال تعديلات في العقد المطلب الثاني:

 حق الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: الجزاءات التي تفرضها الإدارة علي المتعاقد معها

 تعريف الجزاءات الإدارية وأنواعها وتكييفها القانوني.  المطلب الأول:

 الثاني: شروط ممارسة الإدارة لفرض الجزاءات الإدارية.المطلب 

 المطلب الثالث: الأساس القانوني لسلطة الإدارة فى فرض الجزاءات على المتعاقدين معها.

 المبحث الأول 

 تنفيذ العقد الإداري

بعي  الالتزاميات، وهيذه الأخييرة   ينعندما يدخل العقد الإداري حيز التنفيذ، يقع عليى عياتق الطيرف

تمنح الإدارة سلطات خاصة، ويترتيب عليى التنفييذ عيدم انفيراد المتعاقيد بالالتزاميات التعاقديية، فينياك آثيار 

 متبادلة بين الطرفين.

 فالإدارة تتمتع بسلطات استثنائية خاصة لا نظير ليا في القانو  الخاص، وتتمثل تلك السلطات في:
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 المطلب الأول

 حق الإدارة في الرقابة والتوجيه أثناء تنفيذ العقد 

عندما تقوم الإدارة بالتعاقد يكو  نصب عينيا المصلحة العامة، فتقوم بالتأكد من تنفيذ ذليك العقيد بميا 

يتفق مع تلك الغاية وهي المصلحة العامة، فتقوم بالمتابعة والإةراف المالي) في غير عقد المزايدات( حتى لا 

والذي ييمنيا هنيا هيو المعنيى الضييق   يحدث إهدار للمال العام، فتقوم بالرقابة وتتدخل في أوضاع تنفيذ العقد،

، وينبغي التنب  إلى أ  هذا الحق ليةدارة لا يعنيي أ  (1)للرقابة وهو حق الإدارة للتدخل في أوضاع تنفيذ العقد 

تحل محل المتعاقد معييا فيي اختيار وسائل تنفيذ التزامات ، فيذا حق حصري لي  إلا إذا نص العقيد عليى حيق 

مع الوضع في الاعتبار أن  وإ  كا  ليا الحيق فيي التيدخل إلا أ  هيذا يعنيي أ  تقيوم محيل   الإدارة في ذلك،  

 ىالمتعاقد الآخر في اختيار وسائل تنفيذ العقد، إلا أ  ينص العقد على ذليك، فحيق الإدارة يختليف مين عقيد إلي

آخر فعقد الأةغال العامة والمقاولات يكو  هناك ةدة فتتوسع في فرضيا، وتقوم بتعيين موظفين لدييا لمتابعة 

التنفيذ، كما في التشريع العراقي حيث يطلق علي  الميندس المقيم، أو دائيرة المينيدس المقييم، فييو يقيوم مقيام 

الإدارة في التوجي  والإةراف والتوجي  للمتعاقد، وفى عقود أخرى كميا فيي عقيود التورييد يكيو  هيذا الحيق 

أخف وطأة فلا داعى في هذا العقد من وضع موظفين بيل يكفيي تعييين وفحيص الميواد المسيتخدمة فيي العقيد 

 .(2)ومطابقتيا لما هو مشترط في العقد 

وحق الإدارة في الرقابة ليس مطلقاً، ولكن ينبغي أ  يكو  لتلك الرقابة حيدود، وغالبيا ميا ييتم الينص 

إغفاليا لأنيا تتعلق بالنظام العام، فلا تحتاج في ثبوت   يعلى ذلك في متن العقد، إلا أ  عدم النص علييا لا يعن

 . إلى النص علي  في العقد، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق

وينبغي ألا يسمح لةدارة بالتمتع بسلطات رقابيية مطلقية لييس لييا حيدود، فيجيب وضييع حييد لييييا، 

وحدها في ذلك المبالغة، فعلييا عدم المبالغة في ذلك وتستخدم حقيا هذا في إضفاء ما يقود إلى تغيير موضوع 

 العقد ذات ، أو يؤدي إلى اعتداء الإدارة على حقوق المتعاقد معيا.

وغالبا ما يتم النص على حق الإدارة في المراقبة والتوجي  في متن العقد، ولكن هذا لا يعني حقيا هذا 

يرتفع عند عدم النص علي ، لأن  مقرر ليا وتمارس  في مختلف العقود الإدارية سواء نيص عليي  العقيد أم لييم 

، ولذا ذهيب الفقي  إليى أ  حيق الإدارة هيذا مين النظيام اليعيام فيلا تحتاج في ثبوتي  إليى الينص عليي  (3)  يفعل

ومين هنيا تبيرز جملية مين   (4)في العقد، كما لا يجوز ليا التنازل عن ، وكون  كذلك لتعلق  بالمصيلحة العامية  

 المبادئ يمكن إجماليا بما يأتي :

 فقدا  النص على ذلك.تتمتع الإدارة بيذه السلطات الاستثنائية وغير المألوفة في القانو  الخاص حتيى ميع -
 

 . 113م، ص1992فاروق أحمد خماس، ومحمد عبد الدليمي، الوجيز في العقود الإدارية،  )1(
 المصدر السابق.  )2(
القانوني والواقع العملي، ط  )3( القاهرة، 1زكريا المصري، العقود الإدارية ما بين الإلزام  للنشر والتوزيع،  القانوني  ، دار الفكر 

 . 53، ص 2014
 . 89مصر، دون سنة نشر، ص-محمد الشافعي أبو رأس، العقود الإدارية، بدون دار نشر، بنها )4(
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لةدارة فرض رقابتيا على سير العمل بالطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للغيرض منييا، وتنظمييا بنفسييا -

 عند عدم قيام المشرع بذلك.

 .تعد ةروط الرقابة على المتعاقد أثناء تنفيذ العقد ةروطا تنظيمية وليست ةروطا تعاقدية-

لةدارة إجراء أي تعديل أو استبدال تراه مناسبا وفقاً لمقتضيات المصلحة العامية عليى الييتيات الرقابيية وفيي 

 الوقت الذي تحدده.

في مقابل تلك الإمتيازات الرقابية التي تتمتع بيا الإدارة يمنح المتعاقيد معييا الحيق فيي طليب التعيوي  عميا 

 تكبده من خسائر مادية نتيجة ليا.

كما ويحق للمتعاقد مع الإدارة طلب فسخ العقد معيا عندما يجد أ  باستخداميا لسلطاتيا الرقابيية قيد تجياوزت 

 . (5)الوضع الطبيعي ليا

يمكن عند تمتع الإدارة بيذه السلطة على المتعاقد أثناء تنفيذه العقد أحد عوامل اختلال المساواة بينيما  

تفق الفق  على أ  حقيا هذا من النظام العام، ولكن ما هو الأساس القانوني ل  من البدييي  الصالح الإدارة، وقد 

علي ، أما عنيد عيدم نيصي  فيإ  الأساس      إما  أ     صالقول العقد ذات  يمثل سنده أو أساس  القانوني عند ن

يكو  هو القانو  المنظم للعقود الإدارية، وإلا فإن  يعود إليى المعيار الذي بين أساس القانو  الإداري ويحدد 

اختصاص القضاء الإداري، ويأتي في  الخلاف السابق وإ  بنحو أضيق إذ يمكن الاقتصار في  على معيارين  

فقط، الأول معيار السلطة العامة، وهذا ما ذهب إلي  بع  الفق ، فيذه السلطة تمنح الإدارة الأساس في فرض 

رقابتيا على تنفيذ العقد الإداري، ولكن يمكن النقاش في  بأ  تمتع الإدارة بالسلطة العامة، وبعبارة أدق تمتعيا 

بامتيازات السلطة العامة يمكن أ  يكو  متفرعا على ميمتيا في حفظ سير المرفق العام بانتظام واطراد، 

وهذا هو الأساس الذي اعتمدت  جميرة الفق ، ولا يبعد أ  يكو  هذا الأساس هو المرجح، فيو مقتضى  

.(6)خصائص العقد الإداري كتضمن  الشروط غير مألوفة في العقد المدني

 

 . 229، ص 1976علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  )5(
الإداري    )6( العقد  الباسط،  عبد  فؤاد  والآثار(  )محمد  والإجراءات  الإسكندرية،    ،المقومات  الجديدة،  الجامعة  ،  2006دار 

 . 252ص
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 المطلب الثاني

 حق الإدارة في إدخال تعديلات في العقد

يختلف العقد الإداري في مجال القانو  العام عن العقد في القانو  الخياص واليذي يحكمي  مبيدأ العقيد 

ةريعة المتعاقدين، على العكس القانو  العام والذي لا يتصور إعمال هذا المبدأ، حيث تكو  الكفة راجحة فيي 

جانب الإدارة، وبالتالي هي وحدها التي تقرر التعديلات المناسبة على العقد  دو  رضا المتعاقد الآخر، وهيذا 

، وأقصى ما يكو  في هذا التعيديل (7)  من النظام العام، فلا يفرق الأمر حال كون  منصوصاً علي  في أم لا  د يع

هو نطاق العقد، حيث يختلف من عقد لآخر، فليست كل العقود الإدارية متسياوية، بيل تتفياوت مين حييث ميدة 

العامة مختلف بطبيعت  عين عقيد التورييد، فيالميم هيو أصيل سيلطة الإدارة فيي العقد وطبيعت ، فعقد الأةغال  

 . (8)العقد الإداري بإرادتيا المنفردة مع قطع النظر عن اختلافيا من عقد لآخر ىإجراء التعديل عل

وعلي الإدارة في هذا الصدد أ  يقتصر تعديليا للعقد على تلك الشيروط التيي تتصيل بيالمرفق العيام، فلييا أ  

ةغال المتفق علييا مع المتعاقد أو انقاصيا، أو زيادة توريدات أو إنقاصيا وهكذا، كل تعدل مثلا زيادة حجم الأ

هذا في فلك المصلحة العامة لا غير، ومن جية أخرى فقاعدة التنفيذ تقتضي أ  يكو  المنفذ باختييار الوسيائل 

ً المناسبة للتنفيذ، ففي هذه الحال يكو  تدخل الإدارة لتعديل   .(9)ةروط العقدضروريا

مما تقدم على الإدارة التزام في إجراء التعديل باستيداف المصلحة العامة وما يحققييا، مين   ص لخيست

خلال تعديل الشروط بالإضافة أو الحذف أو التغيير وبما يتلاءم مع التزامات المتعاقد، ولييذا القييد مقتضييات 

عدة منيا وجوب كو  دافع الإدارة للتعديل هو معالجة أسباب موضوعية لا يمكن معالجتيا إلا بإجراء التعديل 

كمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد أو إةباع حاجية مسيتحدثة للجمييور يمكين أ  تلبيى مين خيلال 

موضوع العقد عند إجراء تعديلات علي ، ومنيا وجوب محافظة الإدارة على موضوع العقد وعدم المساس ب  

 ,في تعديلاتيا، فلو قامت بتعديلاتيا لكا  موضوع العقد الذي أبرمت  مع المتعاقد غير موضيوعة بعيد التعيديل

ي تكو  قد أخرجت العقد إلى أطار جدييد لا يشيمل  الاطيار الأصيلي للعقيد، فيكيو  ميا وافيق علييي  ا 

المتعاقد عند إبرام العقد غير ما أوجدت  الإدارة لاحقا وهذا يخالف أصل فكرة التعاقد، مضافاً إلى أن  قد ييؤدي 

إلى إرهاق كاهل  ويضر بمصالح  المشروعة، بل يجعل  أمام عقد جديد لا صلة ل  بالعقيد اليذي أبرمي  معييا، 

( ، كميا أني  مين المؤكيد أ  هيذا التغييير الجيوهري للعقيد ٢وقد لا يقبل ب  فيما ليو غيرض عليي  لأول ميرة )

سينعكس سلبا على الشروط المالية المقررة لصالح المتعاقد مع الإدارة، وهذا يخالف قاعدة عدم جواز المساس 

بالحقوق المالية للمتعاقد، وتجاوز التعديل بتلك الشروط التي ليا علاقية بيالمرفق العيام مباةيرة والتيي تحيافظ 

على سيره بانتظام واطراد، بمعنى أ  التعديلات التي من حق الإدارة إجراؤها يجب أ  تقتصير عليى ةيروط 

العقد المتصلة بالمرفق العام والذي هو السبب في منح الإدارة هذا الحيق، ولا تتجياوزه إليى الحقيوق المقيررة 

 

الإسكندرية،    )7( الجامعية،  المطبوعات  دار  إبرامها،  وأحكام  الإدارية  العقود  الشلماني،  محمد  حمد  الحميد،  عبد  خليفة  مفتح 
 . 146، ص 2008

 . 594، ص1996المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار  )8(
 . 390، ص2012، دار الفكر العربي، القاهرة، 6د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط  )9(
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، بل أي مساس بيذا الحقوق يستدعي قيام الإدارة بتعويض  وتتحميل إعيادة التيواز  الميالي (10)للمتعاقد معيا  

 إلى العقد عند إخلاليا ب .

ومنيا احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، فتعديل العقد بإرادة الإدارة المنفردة يتم عن طرييق إصيدارها 

التعديل بقرار إداري، ومن الأسس في  أ  يصدر موافقاً لمبدأ المشروعية، فإذا صيدر التعيديل بقيرار مخيالف 

ليذا المبدأ تكو  الإدارة قد ارتكبت خطأ يجعل قرارها بياطلاً ويعرضي  لةلغياء ، ولتفيادي تجياوز مبيدأ عيدم 

المشروعية يجب أ  يصدر قرار التعديل مستوفيا لعناصره ولشروط صحت  كافة، بل يجب توافر القيود التيي 

تفرض على الإدارة قبل التعاقد كتوافر الاعتماد المالي الذي يكفي لتغطيية النفقيات الجدييدة التيي قيد يفرضييا 

 . (11)التعديل، والخلاصة يجب أ  يكو  قرار التعديل موافقا للقوانين واللوائح النافذة 

وقد يحدث أ  تجري الإدارة تعديلا على العقد إلا أن  قد يجعل من التزامات العقد تفوق القدرة المالية للمتعاقد 

معيا، أو قد يكو  التعديل أكبر من أ  يجبره ما تقدم  الإدارة ل ، وفي هذه الحالة يكو  المتعاقد أمام خيارين، 

الأول اللجوء إلى القضاء الإداري ورفع دعوى إلغاء أمام  يطالب فييا بإلغاء قرار الإدارة بالتعديل، فإذا وجد 

القضاء أ  قرار التعديل مشوب بعييب مين عيوب القرار الإداري يقوم بإلغائ  ويعود العقد إلى ما كا  علي   

قبل التعديل، والثاني أ  يقوم برفع دعوى فسخ العقد، فيطلب من القضاء الحكم بفسخ ، فإذا حكم القضاء بذلك 

ينتيي التعاقد بين  وبين الإدارة ويعتبر العقد كأن  لم يكن، أما إذا كا  التعديل قد أحدث خسارة مادية لحقت  

 .(12) بالمتعاقد معيا، فل  المطالبة بالتعوي  حتي وإ  سلك أحد الطريقين الآنفين من دعوي الإلغاء أو الفسخ

 المطلب الثالث 

 حق الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها

لالتزامات ، فالإدارة حق توقيعيا عليى المتعاقيد من الطبيعي أ  يكو  هناك جزاء يوقع على المخالف  

معيا، من دو  الحاجة إلى الالتجاء إلى القضياء، فيالجزاء الإداري هيو عبيارة عين تعيوي  جزائيي ليةدارة 

 .(13) نتيجة للأضرار التي تحملتيا جراء إخلال المتعاقد بالتزامات 

وتتنوع الجزاءات على المخالف لالتزامات  في تعاقده، فقد تكو  جيزاءات ماليية أو جنائيية، وقيد يكيو  هنياك 

وسائل ضغط وإكراه لكي تجبر المتعاقد لأداء التزام ، وهنا يختلف الجزاء الذي تفرضي  الإدارة عين الجيزاء 

وليى والتيي تكيو  الجنائي والمدني ففي الحالة الأخيرة يكو  الجزاء عين طرييق القضياء، بخيلاف الحالية الأ

 القضاء. ىالإدارة هي التي تفرض بنفسيا الجزاء دو  الحاجة للجوء إل

 

 . 102محمد الشافعي أبو رأس، العقود الإدارية، مصدر سابق، ص )10(
 . 47، ص2003الفقه والقضاء والتشريع، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية في ضوء  )11(
،  2013، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،  2د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، ط  )12(

 . 442ص
 . 93د. محمد الشافعي أبو رأس، العقود الإدارية، مصدر سابق، ص )13(
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لف عين أداء التزاماتي  اوفرض الإدارة للعقوبة بشكل مباةر لا يعني أ  خييار مجيازاة المتعاقيد المخي

منحصر بيذا الطريق، بل لةدارة اختيار فرض العقوبة عن طريق القضياء أيضياً، فلييا اللجيوء إليى القضياء 

وطلب تقرير عقوبت  على المتعاقد معييا، وقيد يكيو  هيذا هيو الطرييق الأسيلم لييا وللمتعاقيد، أميا لييا فلعيدم 

تعري  قراراتيا لةلغاء، أمن نفسييا عين المسيؤولية عنيد فرضييا لييا، وتحمييل القضياء مسيؤولية مجيازاة 

،المخالف، كما وأن  طريق يمنح المتعاقد ةعورا بعدم المظلومية لأ  الجيية التيي فرضيت العقوبية هيي جيية 

محايدة قامت بالاستماع إلى كل طرف ومنحت  الحق في أ  يقدم ما يثبت ادعاءه واعطت  الفرصة ليستوفي كل 

أنييييا ليسييت الإدارة، أي أ  الجييية التييي فرضييت العقوبيية ليسييت هييي الخصييم  فضييلا عيينأدلتيي  وإثباتاتيي ، 

 (14)للمتعاقد 

وعلى كل حال لةدارة الحق في فرض الجزاءات عليى المتعاقيد بنفسييا، ولا يخيرج هيذا الحيق بيأي 

ةكل من الأةكال عن ولاية القضاء وفرض رقابت  علي ، وهذه الرقابة في غاية الأهمية لأنيا تحدث نوعا من 

التواز  بين ما تمتلك  الإدارة من سلطات واسعة هنا، وما يفترض أ  يتمتع بيي  المتعاقيد معييا مين ضيمانات 

فعالة ليا القدرة على الحد من تعسف الإدارة في استعمال حقيا ذاك أو إساءة استعمال سيلطتيا الجزائيية، هيذا 

مع قطع النظر عن أهمية سلطات القضاء الرقابية، فقد لا تكو  واحدة بالنسبة إلى الجزاءات غيير المشيروعة 

 .(15) أو القاسية التي تفرضيا الإدارة على المتعاقد معيا

 المبحث الثاني 

 المتعاقد معها ىالجزاءات التي تفرضها الإدارة عل

تقييوم الإدارة بييإبرام العقييود الإدارييية حتييى تييتمكن المرافييق العاميية السييير بانتظييام وإفييراد، وتحقيييق 

، فكا  ليا أ  توج  المتعاقد وتراقب ذلك التنفيذ، وفى حدود معينة تقوم بالتدخل بالرقابة بذلك  المصلحة العامة

 والتوجي ، فأصبحت طبيعة تلك الجزاءات تختلف من عقد لآخر، وهو ما سنقوم بتوضيح  في هذا المبحث.

 المطلب الأول 

 تعريف الجزاءات الإدارية وأنواعها وتكييفها القانوني 

 أولاً: تعريف الجزاءات الإدارية

الجزاءات الإدارية في مجال تطبيقيا من قبل الإدارة تختلف عن الجيزاءات فيي نطياق العقيود المدنيية، وذليك 

 .(16) لاتصال الأولي بالمرفق العام والذي يلوجب أ  تكو  تلك الجزاءات ةديدة

 

محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية علي سلطة الإدارة في فرض الجزاءات علي المتعاقد معها" دراسة مقارنة"،  د. رشا  )14(
 . 39، ص 2010، منشورات الحلبي، بيروت، 1ط
 . 418مرجع سابق، ص د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، )15(
 . 359، ص2003د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، عمان،  )16(
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فقد خلت التشريعات من وضع تعريفات ليا، وترك التشريع بذلك للفق  ميمة التعريف، فعرفيا اليبع  بأنييا: 

"عقاب يعيد المشرع بسلطة بتوقعي  إلي جية إدارية على كل مين يخيالف التزامياً قانونيياً، أو لا يمتثيل لأحيد 

 .(17)قرارات الإدارة"

وعرفيا آخرو  بأنيا:" قرارات إدارية فردية ذات طبيعية عقابية، جراء مخالفة التزامات قانونية، أو قرارات 

 .(18)فردية توقعيا الإدارة كسلطة عامة، بمناسبة مباةرتيا لنشاطيا في ةكل الإجراءات المقررة قانوناً"

وعرفيا آخرو  بأنيا:" الجزاءات التي يكيو  ليةدارة حيق توقيعييا عليى المتعاقيد دو  الحاجية إليي 

 . (19)اللجوء للقضاء، وهى غير جنائية "

ويوجد تعريف آخر ليا بأن :" الجزاءات التي تفرضيا جية الإدارة مخولة بموجب القانو  علي المتعاقد معيا 

 . (20)في حال إخلال  بتنفيذ ةروط العقد الإداري"

ويمكن أ  نقوم بتعريف الجزاءات الإدارية بأنيا:" الجزاء الذي تقوم الإدارة بفرض  على المتعاقد معيا في  

 حالة مخالفت  لشروط العقد والتشريعات المخولة بيا بموجب القانو ". 

 ثانياً: أنواع الجزاءات الإدارية: 

 تقوم الإدارة بفرض أنواع متعددة من الجزاءات، فقد تكو  مالية، وقد تكو  ضاغطة: 

 النوع الأول: الجزاءات المالية: 

وهي المبالغ النقديية والتيي يحيق ليةدارة أ  تتحصيل عليييا مين المتعاقيد فالمقصود بالجزاءات المالية هي:  

 . (21) نتيجة لةخلال بالتزامات  التعاقدية

والجزاءات المالية لا تقتصر فحسب على تعوي  الضرر بالنقد، فقد تكو  نوعاً مين العقياب للمتعاقيد بغي  

المتعاقد التزامات  مع الإدارة علي أكمل وجي  دو  النظر عمن صدر من الخطأ، أو قد تكو  ضمانا لكي ينجز  

 . (22) تقصير

 

للنشر،    )17( الجديدة  الجامعة  دار  العامة،  الإدارية  الجزاءات  شرعية  علي  القضائية  الرقابة  يونس،  أبو  باهي  محمد  د. 
 . 13، ص2000الإسكندرية، 

ناصر حسين العجمي، الجزاءات الإدارية العامة في القانون الكويتي والمقارن، بلا طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،   )18(
 . 31، ص 2010

 .93د. محمد الشافعي أبو راس، العقود الإدارية، مصدر سابق،  )19(
الجديدة،    )20( الجامعة  العقود الإدارية، دار  الجزاءات الجنائية والمالية في  الجبوري، سلطة الإدارة في توقيع  د. محمد حسن 

 . 43، ص2014الإسكندرية، 
 . 461الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مصدر سابق، صد. سليمان محمد  )21(
 . 30، ص 1958، القاهرة، 2د. حسين درويش، النظرية العامة للعقود الإدارية، ج )22(
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التأخيرية   الغرامات  منيا:  عديدة،  أنواع  على  يشتمل  النوع  ومصادرة ،وهذا  الأضرار،  عن  والتعوي  

في   ويدخل  الإداري  الجزاء  تحت  يدخل  لا  أن   إلا  البع   ذهب  الأضرار  عن  التعوي   أ   إلا  التأمينات، 

 .  (23)  القواعد العامة في القانو  المدني )القانو  الخاص( 

 النوع الثاني: الجزاءات الضاغطة:

مجموع الجزاءات التي تطفل تنفيذ العقد، من خلال مجموعة تدابير بغية والجزاءات الضاغطة هي:)  

قصور المتعاقد مع الإدارة، حيث تبادر الأخيرة بإحلال الغير محل المتعاقد معييا وقيد تبيادر هيي  التغلب علي

 . (24) بالحلول محل المتعاقد المقصر

الجزاءات الضاغطة مين الجيزاءات المؤقتية التيي لا تنييي العقيد وانميا توكيل تنفييذه إليى غيير   دل وتع

المتعاقد الأصلي ولكن على مسؤولية هذا الأخير لضما  سير المرافق العامة بانتظيام واطيراد، وتمثيل الغايية 

قصور المتعاقد وهيي تشيكل فيي الغاليب على الرغم من  الوفاء بموضوع العقد    ىالجوهرية منيا الحصول عل

خطوة مسبقة علي الفسخ النيائي للعقد خاصة متى حصل عجز مع الإدارة مؤقت، وتملك الإدارة توقعيي  دو  

 .   (25) اللجوء للحكم القضائي

ومن أهم مظاهرها سحب العمل في عقد المقاولات أو الأةغال العامة، وحلول الإدارة محل المتعاقيد، ووضيع 

 .(26) المشرع تحت الحراسة في عقد التزام المرفق العام والشراء على حساب المتعاقد في عقود التوريد 

 :(27) ثالثاً: التكييف القانوني للجزاءات الإدارية

 آراء: ة يتفق الفقياء على تحديد تكييف معين للجزاءات الإدارية، واختلفوا على ثلاثلم 

 الرأي الأول: يري أنها عقوبة 

أ  إخلال المتعاقد في تنفيذ التزامات  يوجب توقيع عقوبة علي  من قبل الإدارة   فقد اتج  هذا الرأي إلي

 .(28) وذلك لردع  وحمل  على تنفيذ التزامات  التعاقدية

 

 . 262، ص 1997، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 1الكتاب الثاني، ط-د. خالد خليل الظاهر، القانون الإداري  )23(
العقود الإدارية، مجلة جامعة البعث، المجلد   فيفرض الجزاءات المالية والضاغطة   فيد. ضرار القزاز، سلطة الإدارة  )24(

 . 168،ص 2017،  51، العدد  39
 . 85م، ص2011، دار الكتب القانونية، مصر، 1بلاوي ياسين بلاوي، الجزاءات الضاغطة في العقد الإداري،ط  )25(
بالاسكندرية،   د.انظر    )26( المعارف  منشأة  الحديثة،  الاتجاهات  ظل  في  الإداري  القانون  واحكام  مبادئ  مهنا،  فؤاد  محمد 

حيث يذهب )بان من جملة الجزاءات التي توقعها الإدارة هو قيام الإدارة بنفسها مقام المتعاقد في تنفيذ العقد    813،ص1975
( Misesousspuestretمؤقتاً مع بقاء العقد قائماً يشمل ذلك وضع المشرع تحت الحراسة                             )

 ( المباشر              بالطريق  المشروع وتنفيذه  العامة والاستيلاء على  المرافق  امتياز  لعقد  Misenregieلعقد  بالنسبة   )
بالنسبة لعقد     (Execution par Detautالأشغال العامة وتنفيذ العقد على مسؤولية المتعاقد                          

 التوريد(.
الجزاءات وما هي الصفة التي تتخذها أو الوصف الذي تتسم به،  يقصد هنا بالتكييف القانون للجزاءات هو تحديد ماهية  )27(

 حيث يتم فرضها علي المتعاقد حال إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية. )كلام الباحث نفسه(



 سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقدين                                             

 
 

مييزة اليردع للمخطيف، فيالجزاءا  يحمييا    ييميا ليمياويشترك الجزاء الإداري مع الجزاء الجنائي فيي أ  كل

مصلحة، إلا ذلك لا يستوجب بالضرورة أ  يكو  مصلحة يحمييا فقيد لا يسيتلزم ذليك، ففيي الجيزاء الإداري 

مثلاً:  يكو  سحب الرخصة بسبب السكر، فيكو  الجزاء على فعيل آثيم هيدد مرتكبي ، فالمصيلحة هنيا ليسيت 

ى الأساس بالحماية، وكذلك في الجزاء الجنائي لابد من  توافر الركن المادي والمعنوي، وإ  كا  البع  اكتف

 .(29) بتوافر الركن المادي نظراً لطبيعة الردع في الجزاء الإداري والذي تكتفي بالركن المادي دو  المعنوي

والجزاء الإداري يمكن توقعي  بقرار إداري فردي دو  الحاجة إلى القضاء كما في الجيزاء الجنيائي والميدني 

عقوبة يستلزم خضوع  للمبادي ذاتيا والتي والذي يتطلب صدور حكم قضائي ب ، فالقول بأ  الجزاء الإداري  

مبيدأ  :تخضع ليا الجزاءات الردعية، سيواء ميا ليزم منييا لضيما  ةيرعيتيا الموضيوعية أو الإجرائيية مثيل

المشروعية، أو مبدأ ةخصية العقوبية، والتناسيب بيين الجيرم والجيزاء، وهيو ميا ليم يحيدث هنيا فيي الجيزاء 

الإداري، فالإدارة تتمتع بخاصيية وسيلطات لا يتمتيع بييا المتعاقيد الآخير، مميا يييدم مبيدأ التناسيب كميا فيي 

 (.30) العقوبات الأخرى

 الرأي الثاني: يري أنها تعويض

أ  الجيزاءات الإداريية هيي عبيارة عين تعيوي ، وذليك نتيجية التيي يتحملييا   ىيذهب هذا الرأي إلي

فييي قراراهييا رقييم  ةالمتعاقييد جييزاء إخلاليي  بالتزاماتيي ، وقييد أيييد هييذا الييرأي بحكييم محكميية التمييييز العراقييي

، حيث جاء في :" كيل مشيروع عيام إذا ليم ينجيز خيلال الميدة المتفيق 13/4/1959، في  1959/حقوقية/710

 ىعلييا فإ  الخزينة يلحقيا ضرر وهو حرما  المواطنين من الفوائد المتوخاة من هذا المشروع"، وكذلك فتو

غرامية التيأخير التيي تتضيمنيا   أ :"  ى، واليذي ذهيب إلي10/5/1959فيي    323مجلس الدولة المصري رقم  

العقود الإدارية هي وفقا للتكييف القانوني الصحيح، صورة من صور التعوي  الاتفاقي في مجيالات القيانو  

الخياص بأحكيام خاصية أهميييا أ  أحيد أركاني  وهييو الضيرر اليذي يفتيرض وقوعيي  بمجيرد إخلالي  بالنظييام 

 . (31)تضعيا الإدارة وتحرص على التزاميا"والترتيبات التي 

 

لئن كان التنفيذ عينية    ، فنصت علي:"29/12/1962المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في  وهو ما أخذت به    )28(
في المعاملات المدنية لا يتم إلا عن طريق القضاء فإنه في العقود الإدارية يكون تنفيذ الالتزام عينية بواسطة الإدارة تقوم به 
بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسؤوليته. فالشراء على حساب المتعهد المقصر في تنفيذ تعهده وإلزامه بفرق السعر 
ليس عقوبة توقع على المتعهد، وإنما هو تطبيق القاعدة الالتزام عينية تقوم به الإدارة بنفسها عند إخلال المتعاقد معها بتعهده 

 "ضمانة الحسن سير المرافق العامة واطراد سيرها ومنعها من تعطلها لما قد يعرض المصلحة للضرر إذا توقفت هذه المرافق
 .۱۵۲، ص 1982دار النهضة العربية، القاهرة، مشار إليه عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، 

 . 229، ص1996أمين مصطفي، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  )29(
 . 451سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، صد.  )30(
، دار محمود للنشر والتوزيع، 4مجدي محمود محب حافظ، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عاماً، ج   )31(

 . 2306، ص 2007-2008
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في تلك الحالة تعويضاً ذا طابع  د   الجزاءات المفروضة من قبل الإدارة لا تعإولكن القول بذلك يقودنا لمسألة  

التعيوي ، وقيد تكيو  والغرامية التأخيريية،  :مالي، وإنما قد يتخذ صوراً متعددة والتيي قيد تكيو  ماليية مثيل

 سحب العمل، أو فاسخة تؤدي لنياية العقد. :ضاغطة مثل

وبيذا يمكننا القول بأ  هذا الرأي يأتي فيي المرتبية الثانيية، إذ الأصيل أ  الجيزاء الإداري هيو إجبيار وحميل 

 .(32) المتعاقد لكي يقوم بالتنفيذ، ضمانا لسير المرفق العام وهو أهم من التعوي  

 الرأي الثالث: يري أن الجزاءات الإدارية هي لجبر المتعاقد وحمله على تنفيذ التزاماته: 

بالتزامات  تجاه الإدارة   القيام  يذهب هذا الرأي إلى أ  الجزاءات الإدارية لجبر وحمل المتعاقد على 

 ضرورات ضما  سير المرافق العام بانتظام وإفراد. ىوفقاً لما هو منصوص علي  في العقد، وهذا يرجع إل

ويترتب على ذلك أ  لةدارة صلاحيات فرض الجيزاءات عليى المتعاقيد بميا ييتلاءم ميع ضيما  حسين سيير 

 .(33) المرافق العامة بانتظام وإفراد، مما يحمل المتعقد على تنفيذ التزامات  التعاقدية على أتم وأكمل وج 

لأ  الجزاءات الإدارية وإ  كانت عقوبة أو تعوي ، إلا أ  الغاية في نيايية  :ونرى أن هذا الرأي هو الراجح

الأمر لا يتعدى هذا الرأي وهو إجبار وحمل المتعاقد على تنفيذ التزامات  تجاه الإدارة وفقياً للعقيد، فييو نتيجية 

، 10/11/1968، بتياريخ  1968/ج/455للعقوبة والتعوي ، يؤييد ذليك حكيم محكمية التميييز العراقيية رقيم  

والذي جاء في :" إ  الغرامة التأخيرية هي جزاء قلصد ب  ضما  وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامي  فيي الميدد 

المتفق علييا"، وفى حكيم للمحكمية الإداريية العلييا المصيرية:" التيأمين فيي حقيقتي  هيو ضيما  لتنفييذ العقيد 

 .(34)الإداري..... فلا يمكن تصور قيام هذا الضما  ما لم يكن لةدارة حق مصادرة التأمين..."

 المطلب الثاني 

 شروط ممارسة الإدارة لفرض الجزاءات الإدارية

 أولاً: توافر ركن الاختصاص للإدارة

معلوم أن  في حال نية الإدارة في فرض الجزاءات الإدارية على المتعاقد معييا، تقيوم بإصيدار قيرار 

" عمل قانوني تصيدره الإدارة بإرادتييا المنفيردة بقصيد إحيداث  القرار الإداري هو:بذلك، ومعلوم أ    إداري

 .(35)تعديل في المراكز القانونية القائمة إما في الحقوق أو الالتزامات"

 

جمهورية مصر العربية، مؤسسة شباب الجامعة، بدون تاريخ نشر، د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في    )32(
 . 766ص

 . 61، ص1975، دار الفكر العربي، القاهرة، 1عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، ط )33(
القاهرة،    )34( العربية،  النهضة  دار  الإدارية،  العقود  في  المالية  الجزاءات  هاشم،  السميع  عبد  د. حسان  إليه:  ،  2002أشار 

 . 104ص
الدولة   )35( ومجلس  الإداري  القضاء  فهمي،  زيد  أبو  مصطفي  الإسكندرية،  د.  الجامعية،  المطبوعات  دار  الإلغاء،  قضاء   ،

 . 262، ص 1999



 سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقدين                                             

 
 

يكو  القرار الإداري صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لابد من وجود عناصر ل  وهي )السيبب، المحيل،   لكيو

ليةدارة فيي (36)  والاختصاص، والشكل، والغاية(، والركن الأهم في موضوعنا هو تيوافر ركين الاختصياص 

ً ميمي  اً إصدار قرار الجيزاء، فالاختصياص يأخيذ دور فيي دائيرة الجيزاءات الإداريية، فبتيوافره يظيير صيف   ا

 الجزاء.

 :مايأتيلا بد من توافر  ةً و  قرارات الجزاءات الإدارية صحيحتك لكي و 

ويكو  بتحديد الأفراد الذي خول ليم القيانو  دو  غييرهم إصيدار القيرارات الإداريية،   اختصاص شخصي: 

 ومعرفة ما إذا كا  هذه الجية هي من أةخاص القانو  العام أم لا.

حسم هذا الأمر المشرع الدستوري الفرنسي وهو بصدد بحث دستورية الجزاءات الإدارية وأجاز للمشرع وقد 

 .(37) أ  يخول أية جية إدارية بسلطة الردع ما دام يدخل ذلك ضمن امتيازاتيا العامة

فقد اختص المشرع وعين الأةخاص الذين ليم حق ممارسة اختصاصات إدارية معينية،   ونطاق موضوعي: 

ً وحدد ليم نطاق فنقوم بتحدييد ميا إذا   ،ليذا النطاق يصبح باطلاً   في حال تجاوزها وقاموا بإصدار قرار مخالف  ا

 .(38) كا  هذا الجزاء يدخل في اختصاص الإدارة الموضوعي )الامتيازات العامة( أم لا

أن  لا يجوز أ  يلعمل في نطياق الجيزاءات الإداريية بيالتفوي  إلا أ  يكيو   الى وتجدر الإةارة هنا  -

هناك نص يجيز ذلك، ففي حال وجود نص قانوني قد عين جية معينة لفرض الجزاءات ، فيلا يجيوز لغيرهيا 

أ  تقوم بيذا الاختصاص، ولابد من الجية ذاتيا التي عينيا القانو ، وفى ذلك أكد مجلس الدولة الفرنسيي فيي 

، بمناسبة قضية السيد)بيكارولي( حين قرر أني  تيم إبيرام عقيد إداري  محليى 1972مارس    17قراره بتاريخ  

عام بموافقة سلطة الإةراف المنصوص علييا في القانو  يمكن أ  يفسخ دو  تدخل هذه السلطة لأن  لا يوجد 

 .(39)أي نص يجيز ليا ممارسة هذا الاختصاص 

وبناء على ما سبق لابد من وجود ةرط الاختصاص في الجية التي تصدر تلك الجزاءات، على أن  فيي حيال 

مشوبا بعدم الاختصاص مميا يعيرض لةلغياء عين طرييق دعيوى وعدم توافر تلك الشرط يكو  عمليا معيبا  

 الإلغاء.

 

 

 

" الصلاحية القانونية المخولة لموظف أو هيئة إدارية باتخاذ قرار ما في شأن معين، أيا كانت    يُعرف الاختصاص بأنه:"  )36(
خليفة سالم الجمهي، أحكام ومبادئ القضاء الإداري، د.ط، دار الجامعة  ".  يستمد منها هذا الاختصاص  القانونية التيالقاعدة  

 . 343م، ص2013الجديدة، الإسكندرية،
محمد    )37( للنشر،  د.  الجديدة  الجامعة  دار  العامة،  الإدارية  الجزاءات  شرعية  علي  القضائية  الرقابة  يونس،  أبو  باهي 

 . 14، ص2000الإسكندرية، 
 . 590، ص 2006 -الإسكندرية -، شركة الجلال للطباعة3، القضاء الإداري، ط عبد الله عبد الغني بسيونيد.  )38(
 . 72-71مرجع سابق، ص الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية، محمد عبدالله الدليمي، سلطة  )39(



 2023( 10( العدد )6مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية ، المجلد)

 

KJHS , Vol.6 ,No.10 -2023 
(17) 

 
 

 ثانياً: وقوع مخالفة من المتعاقد

يخلل بشروط والتزاميات العقيد المتفيق من مقتضيات العقد الإداري في حال وقع من المتعاقد أي خطأ  

يقوم بالتنفيذ علي النحو المتفق عليي    ىعلييما مع الإدارة، فمن حق الأخيرة أ  تقوم بفرض جزاءات علي  حت

 في العقد، وفي حال عدم خطأ من جانب المتعاقد، لا تملك الإدارة في تلك الحالة فرض أي جزاء.

فالعقد الإداري يتميز عن العقد المدني، بذاتية تتمثل في انفراد الإدارة ببع  الالتزاميات المرتبطية بطبيعتي ، 

كما في تعيد المتعاقد أ  يقوم بتنفيذ العقيد بشخصي ، فالاعتبيار الشخصيي للمتعاقيد فيي القيانو  الإداري هيي 

مسألة ميمة وبالتالي لا يصح أي تنازل من جية المتعاقد لآخر، أو كا  هنياك تعاقيد مين البياطن، ميا ليم يكين 

 .(40) هناك موافقة وترخيص من جية الإدارة

وفي حال التنازل للغير أو التعاقد من الباطن دو  موافقة مسبقة لةدارة، فإ  المتعاقيد يكيو  قيد ارتكيب خطيأ 

يوجب ويعطي لةدارة حق الفسح وتوقيع الجزاء لمخالفت  مبدأ الاعتبار الشخصي في العقد الإداري والذي هو 

من أهم مميزات ، وهو ما قضي ب  القضاء الفرنسي بأ  تنازل الملتزم عن عقده للغيير، أو تعاقيده مين البياطن 

مع الغير، من تصريح مسبق من السلطة مانحة الالتزام، يعد من الأخطاء الجسيمة التي تبرر جيزاء الإسيقاط. 

كما عد هذا المجلس التعاقد من الباطن ودو  موافقة الإدارة المتعاقدة، من الأخطاء الجسيمة والكافية والمبررة 

 .(41) لصدور جزاء فسخ عقد الأةغال العامة

الإدارة تمليك فسيخ " :وهو ما أخذت ب  المحكمة الإدارية العليا المصرية، فنصت على :) قضيت بيأ 

غييره فيي العقد الإداري إذا ثبت لدييا تنازل المتعاقد معيا عن العقد لغيره، إذ إني  لا يجيوز للمتعاقيد أ  يحيل 

لا يجوز لي  أ  يحيل  (، وقضت محكمة القضاء الإداري أيضا بأن :(42)تنفيذ التزامات  أو أ  يتعاقد من الباطن(

غيره فييا أو أ  يتعاقد بشأنيا من الباطن إلا بموافقية الإدارة، فيإ  التنيازل يعيد بياطلا بطلانياً يتعليق بالنظيام 

العام، ويكو  خطأ من جانب المتعاقد يترتب علي  توقيع الجيزاءات المنصيوص عنييا فيي العقيد، وخصوصيا 

 .(43))"فسخ العقد أو إلغاءه اعتبارا بأ  الخطأ المذكور خطأ جسيم وكذلك الحال في ةأ  التعاقد من الباطن

وقد حرص القضاء العراقي في هذا الصدد علي التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي للعقد، ومن قيرارات 

إني  يتضيح مين أوراق اليدعوى أ  الميدعي والميدعى عليييم هيم مقياولو  (محكمة التمييز والتي ذهبت فيي :

اليذي تعاقيد بيدوره ميع ةيركة توزييع  ("ر"ثانويو  وتعاقدوا مع المقاول الرئيسيي )الشيخص الثاليث ةيركة 

المنتجات النفطية على تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة الوقود في تيوا  فيقتضي والحالة هذه أ  يقيوم الخبيراء 

بالاطلاع على كافة المستندات والسجلات ومستندات الصرف خاصة أ  رب العمل ةيركة توزييع المنتجيات 
 

 . 122د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، مرجع سابق، ص )40(
علي:" لا يحق للمقاول التعاقد    1988( من الشروط العامة للمقاولات أعمال الهندسة المدنية لعام  4) وقد أشارت بذلك المادة  

الباطن   للمقاول أن يتعاقد من  من  المقاولة، لا يحق  على الأعمال بأجمعها وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها بخلافه في 
 الباطن على جزء من الأعمال بدون موافقة تحريرية مسبقة من المهندس......".

 . 361د. حمدي ياسين عكاشة، ص  )41(
 . 341، الجزء الأول، ص43نوفمبر، مجموعة المبادئ القانونية، الإدارية العليا، السنة  25( في 41الدعوي رقم ) )42(
 . 175-174، ص116، رقم  11، مجموعة المكتب الفني، السنة  1957يناير  27حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ  )43(
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النفطية( هي دائرة حكومية وتقوم بالصرف بموجب مستندات رسمية، وإذا استوجب الأمر اسيتدعاء أطيراف 

الدعوى والاستماع إلى أقواليم بغية معرفة المبالغ المدفوعة من قبل الشيركة الميذكورة إليى الشيخص الثاليث 

 .(44))وما دفع  منيا إلى المدعى علييم....

 

 ثالثاً: افتراض الضرر في حق الإدارة 

حتى يمكن القول بأ  هناك جيزاء تفرضي  الإدارة عليى المتعاقيد معييا فيي حيال الإخيلال بالتزاماتي  

اتجاهيا، لابد وأ  يكو  هناك ضرر قد وقع علييا جراء الإخلال من المتعاقد، فتقوم الإدارة بفرض الجزاءات 

وذلك لا يلطلب منيا الخطأ وذلك على أساس أ  الضرر مفترض بمجرد وقوع ، بخلاف التعوي  حيث يدور 

 مع جسامة الضرر وجوداً وعدماً. 

أ  الضرر قرينة مفترضية بمجيرد وقوعييا غيير قابلية لإثبيات العكيس، فيلا   ىوتجدر الإةارة هنا إل

ذليك  ىمن القانو  المدني الفرنسي( وقد سار عل1152حاجة لإثبات وقوع الضرر، وذلك كما في نص المادة)

(، فقيد حكيم القضياء الإداري المصيري فيي 216القانو  القضاء المصري، وذلك مخالفاً لما تقضي ب  المادة)

، في هيذا الصيدد:" مين المبيادئ المسيلمة فيي فقي  القيانو  الإداري أ  غراميات 21/3/1970حكميا بتاريخ  

التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق علييا حرصاً علي حسين سيير 

المرافق العامة بانتظام وإفراد، ولذا فإ  الغرامات التي تنص علييا تلك العقود توقعيا جيات الإدارة من تلقياء 

 .(45)نفسيا دو  أ  تلتزم حصول الضرر"

وبالنسبة للقضاء العراقي فقد حاول في أحكام  مسايرة اتجياه القضياء فيي فرنسيا ومصير، وقيرر أ  

الضرر مفترض غير قابل لإثبات العكس، إلا أن  استثناء من ذلك يجوز إثبات عكس ذليك متيى كيا  الضيرر 

، ومين أحكامي  فيي هيذا (46)  ناتجاً عن قوة قيرية لا يد للمتعاقد في ، فحينتذ يلقبل من  إثبات عكس اتجاه الإدارة

يحق لةدارة أ  توقع الغرامة المنصوص علييا في تلك العقود من تلقاء نفسيا دو  الحاجية لصيدور   (الصدد:

حكم بيا وذلك بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء ليا، كما ليا أ  تستنزل قيمة هذه الغرامة من 

المبالغ التي تكو  مستحقة في ذمتيا للمتعاقد المتخلف، فلا يتوقف الأمير فيي القضياء بييا عليى ثبيوت وقيوع 

الضرر لةدارة من جراء إخلال المقاول بالتزامات  وليس للمقاول أ  ينازع في استحقاق الإدارة للغرامة كلييا 

أو بعضيا بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة في التقدير لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقي ولكن هيذا لا 

 

 ، غير منشور.2004/ 7/1( والصادر في  767قرار محكمة التمييز العراقية، رقم ) )44(
للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص  )45( العامة  الطماوي، الأسس  المادة  452د. سليمان محمد  قانون  93)، وقد نصت  ( من 

 المناقصات والمزايدات علي:" أن الإدارة تستحق الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر". 
مقارنة"  )46( تحليلية  دراسة   " الإدارية  العقود  في  والمالية  الجنائية  الجزاءات  مرعي،  حسن  محمد  العربي 1ط  د.  المركز   ،

 . 223،ص 2018للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة،
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ينفي رقابة القضاء على ما يثيره المتعاقد مع الإدارة حول التأخير أو قيام أسباب خارجيية لا ييد لييذا المتعاقيد 

 .(47))فييا مما ترتب علي  التراخي في تنفيذ الالتزام أم صيرورت  مرهقا.....

وبناء على ما سبق فالضرر هنا مفترض بمجيرد وقوعي  ولا حاجية لإثباتي ، فتقيوم المسيؤولية تجياه المتعاقيد 

 بمجرد وقوع  إلا ما كا  استثناء على الأصل وهو وجود قوة قاهرة لا دخل ليد المتعاقد فييا.

 المطلب الثالث 

 الأساس القانوني لسلطة الإدارة فى فرض الجزاءات على المتعاقدين معها  

تتمتع الإدارة العامة بظاهرة السلطة الآمرة ومسؤوليتيا عن حسين سيير المرافيق العامية وهيي بيذلك 

تتمتع بامتيازات لا تتمتع بيا في مجال القانو  الخاص، فيذه السلطة والامتيازات لا يلشترط النص عليييا فيي 

صلب العقد، فيي تتعلق بالنظام العام، وقد اختلف الفقياء في الأساس القانوني فمنيا من قال بأنيا سلطة عامية 

، ومنيا من قال المرفق العام، وحتي تقوم الإدارة باستعمال تلك السيلطة هنياك ةيروط تضيمن فعاليية فيرض 

الجزاءات في حالة الاخلال بالتعاقد ومنيا كو  الإدارة مختصة بفرض تلك الجزاءات ووجود ضرر وتقصير 

 من المتعاقد، وسنقوم بتناول ذلك فى مطلبين:

 أولاً: الأساس القانوني لسلطة الإدارة فى فرض الجزاءات على المتعاقدين معها:  

بحكم أ  الإدارة هي وحدها تملك السلطة الآمرة بما تتمتيع بي  مين امتييازات ورخيص قانونيية، فلييا 

فرض جزاءات في سبيل حسن سير المرفق العام بانتظام وإفراد، ولذلك اتج  أغلب الفق  إلي حيق الإدارة فيي 

 فرض تلك الجزاءات رغم اختلافيم في الأساس القانوني لذلك، والذي يتثمل في:

 فكرة السلطة العامة كأساس لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات: -أ

:" مجموعة من الامتيازات والسلطات والاختصاصات، ومجموعة مين الأسياليب الفنيية، فالسلطة العامة هي

ومجموعة من القيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة، فيالإدارة لا تتسياوى ميع مراكيز الأفيراد وبالتيالي 

تحتم وجود قواعيد القيانو  الإداري الاسيتثنائية وغيير المألوفية فيي قواعيد القيوانين الأخيرى، فكيل تصيرف 

 (.48) "يتضمن مظيراً من نظام السلطة العامة يعد عملاً إدارياً يدخل في نطاق تطبيق القانو  الإداري 

فيذه الفكرة تقوم بتغليب المصلحة العامة على الخاصة في مجال العقود فيي القيانو  العيام، وليذلك فييي تقيوم 

القواعيد الأساسيية التيي يقيوم عليييا بيدم مبدأ المساواة والتواز  بيت المتعاقدين، والتي تعتبر مين أهيم وأول 

، وقد أكيد ذليك حكيم المحكمية الإداريية العلييا المصيرية بقولييا:).... وقيد (49)  نظام العقود في القانو  الخاص 

 

رقم    )47( التمييز،  محكمة  الجبوري،  1965/ 25/7في    965/حقوقية/42حكم  علاوي  صالح  الدكتور/ماهر  إليه  أشار  قد   ،
 . 238-237مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص

القاهرة،    )48( العربي،  الفكر  دار  الإداري،  العقد  تنفيذ  في  العامة  السلطة  مظاهر  الدليمي،  مهيد  سعد  سيف  ،  2017د. 
 . 146ص

النهضة    )49( دار  وضوابطها،  الإدارية  العقود  في  معها  المتعاقد  علي  الجزاءات  توقيع  في  الإدارة  سلطة  سلطان،  طارق  د. 
 . 129، ص 2010العربية، القاهرة، 
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تضمن هذا العقد بع  مظاهر السلطة العامة حييث تضيمن البنيد الخيامس عليي حيق الإدارة فيي فسيخ العقيد 

تعييد ى  تنبي  أو إنذار كميا تضيمن البنيد الحيادي عشير علي  ىواستعادة الفر  ولو بالقوة الجبرية دو  حاجة إل

المطعو  ضده بتسليم الفر  وكافة محتويات  بالحالة التي تسلميا وما يكو  قد أخل علي  من تحسينات ومرافق 

 .(50)وافق علييا الطرف الأول عقب انتياء مدة الإيجار أو استرداد الفر  لأي سبب من الأسباب.....(

أ  الامتياز والتي تتمتع بي  الإدارة تسيتعمل  فيي التنفييذ المباةير فيي   علىأما الفق  الفرنسي فقد ذهب البع   

الجزاءات فتحل نفسيا محل المتعاقد في تنفيذ التزامات المتعاقيد كميا فيي عقيود )الأةيغال العامية والتورييد(، 

حقياً أصيلياً،  د وذهب آخرو  بالتفرقة بين ما يترتب على استعمال السلطة العامة وبيين أساسييا، فالأسياس يعي

 .(51) بينما الجزاء المترتب علييا فإن  يتعلق بالشرط الجزائي الجزافي

 المرفق العام كفكرة لأساس فرض الجزاءات من قبل الإدارة -ب

بأهمية من جانب الفقياء، فقد كا  السائد فيي تبريير سيلطات الإدارة  ىلم تكن فكرة المرفق العام تحظ

"كيل مشيروع تنشيت  الدولية أو  لبساطة الحياة في ذلك الوقت هو معييار السيلطة العامية، فيالمرفق العيام هيو:

تشرف على إدارت  ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات الإدارة   لتزوييد الجمييور بالحاجيات العامية 

 .(52) وخدمة المصالح العامة في الدولة "التي يتطلبيا لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام 

  المرفق العام هو الذي يفرض بدوره على الإدارة أ  تقوم بتوقيع جيزاءات عليى إ  ووجهة نظر هذا الاتجاه:

المتعاقد معيا حال إخلال  بالتزامات  معيا، فبع  الفق  في فرنسا يذهب إلى أ  وهو أ  ضما  سيير المرافيق 

العامة بانتظام يقتضي أ  تقوم الإدارة بالتنفيذ المباةر لتلك الجزاءات تطبيقاً لحق الامتياز والتي تتمتع ب  دو  

 .(53)المتعاقدين 

وإ  كا  البع  قد ذهب إلى غاية المصلحة العامة ليست مطلقة وإنما مقيدة في نطاق محدود وهو حسن سير 

 .  (54) تلك المرافق

 

 . 1/1995/ 8ق. عليا، جلسة  35لسنة   383حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم   )50(
 . 53د. عبد المجيد فياض، مصدر سابق، ص )51(
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  تطور وظيفة الدولة ، الكتاب الأول نظرية المرافق العامةد. حماد محمد شطا،      )52(

 . 412، ص 1984
مصلحة البريد والبرق والهاتف تعد   أخرى فان) ومن جهة  :  1968/    4/    20في    326قرار محكمة التمييز المرقم  وقد عرفته  

والمرفق العام هو مشروع تديره جهة الإدارة   أو تنظمه أو تشرف على إدارته ويقصد به إداء خدمات    العامة،مرفقاً من المرافق  
إنما يأتي   الربح وإذا كانت تدر في بعض الأحيان ربحاً فإن ذلك  المقصود هو  عرضاً أو سد حاجات ذات نفع عام، وليس 

. وينبغي أن يدير المرفق أو ينظمه  ..  ثانوي أما الغرض الأساسي فهو توفير الخدمات العامة أو سد الحاجات العامة   وكغرض
 الخ  000دارته جهة إدارية إأو يشرف على  

 . 53، ص2004حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )53(
 وما بعدها.  51د. عبد المجيد فياض، مصدر سابق، ص )54(
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وجانب من الفق  المصري أخذ أ  حسن سير المرافق العامة تجعل لةدارة امتيازاً في فرض الجزاءات عليى  

المتعاقد معيا في حال عدم التنفيذ أو التقصير، فإذا اتضح وبدر من المتعاقد معيا ذلك خول ليا مبدأ حسن سير 

 .(55) المرفق العام التدخل وفرض تلك الجزاءات 

 القضاء من الأساس القانوني موقف  -ت

لم يتفق موقف القضاء الإداري من تحديد الأساس الذي يقوم علي  فيرض الجيزاءات مين قبيل الإدارة 

على المتعاقد معيا، فالقضاء في مصر يعتنق فكرة السلطة العامة كأساس لفرض الجزاءات على المتعاقيد مين 

" كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة، لا يقتصر على أ    قبل الإدارة، ومن الأحكام التي وردت في ذلك:

يكو  إخلالا بالتزام تعاقدي فحسب وإنما في  أيضأ مسياس بيالمرفق العيام اليذي يتصيل بالعقيد، اتصيال العقيد 

الإداري بالمرفق العام وضرورة الحرص على حسن سير هذا المرفيق بانتظيام واطيرادو يوجيب أ  تكيو  

 .(56)العقوبة" الجزاءات المترتبة على هذا الإخلال ةديدة وتنطوي في الواقع على معنی

لةدارة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وةطب الاسم، وهذه ليست إلا جيزاءات  ومن أحكاميا أيضاً:"-

تملك توقيعيا على المتعاقد معييا بييدف حسين تنفييذ العقيد المتصيل بسيير المرفيق العيام وضيما  اسيتمراره 

 .(57)"وانتظام  تحقيقا للمصلحة العامة 

أ  الإدارة تعمل في إبراميا للعقد بوصفيا سلطة عامة تتمتع بحقيوق " وأيضاً حكمت في حكم ليا فنص على:-

وامتيازات لا يتمتع بمثليا المتعاقد معيا، وذلك بقصد تحقيق نفع عاماً، كما أ  الإدارة تعتمد في إبرام  وتنفيذه 

على أساليب القانو  العام فكفتا المتعاقدين في  غير متكافتتين تغليباً للمصلحة العامية عليى المصيلحة الفرديية، 

ممييا يجعييل سييلطة مراقبيية تنفيييذ ةييروط العقييد وكييذلك حييق توقيييع جييزاءات علييى متعاقييدها وذلييك بإرادتيييا 

 .(58)"المنفردة

وبالنسبة للقضاء العراقي فلم يتطرق إلى أساس معين لفرض الجيزاءات، وإنميا أعطيي حيق ليةدارة فيي أ  -

تفرض بنفسيا الجزاءات المناسبة والتي تراها على المتعاقد معيا، وإ  لم يكن منصوص علي ذلك في العقيد، 

وذلك في سبيل تحقيق المصلحة العامة وهي إةباع رغبات الجميور، ويكو  ليةدارة فيرض الجيزاءات دو  

الرجوع للقضاء، مع العلم أنيا ليست مطلقة ولكن يخضع قرارها لرقابية القضياء، إذا ليم يكين الجيزاء مناسيباً 

 .(59) ويحقق في ذلك

 

القاهرة،    )55( الحديثة،  القاهرة  مكتبة  العامة"،  الإدارة  ونشاط  تنظيم  في  مقارنة  دارسة  الإداري"  القانون  الجرف،  طعيمة  د. 
 . 407ص ، 1964

 . 1957/ 24/11قضائية، بتاريخ  9لسنة  ، ( 4186حكم محكمة القضاء الإداري المصري، دعوى رقم )  )56(
 . 12/1963/ 28قضائية، جلسة بتاريخ   8لسنة  ، ( 1109حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، طعن رقم )  )57(
قضائية عليا، جلسة بتاريخ    33لسنة   ، ( 1130حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الدائرة الثالثة، طعن رقم ) )58(

20/4 /1993 . 
ماجستير  )59( الإدارية، رسالة  عقودها  إنهاء  في  الإدارة  الدليمي، سلطة  القانون -محمد عبدالله  بغداد  -كلية  ،  1983-جامعة 

 . 62ص
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فكيرة المرفيق العيام هيي الأسياس القيانوني لحيق الإدارة فيي فيرض  :وبعد عرض ما تقدم يمكن القوول بوأن-

الجزاءات، حيث أنيا تستيدف الحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطيراد تحقيقيا للمصيلحة العامية فمينح 

تمارس دورها عند إخيلال الإدارة امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري تحقيقا ليذا الغرض وبالتالي فيي 

المتعاقد بالتزامات  استناد لطبيعة العقد الإداري الميرتبط بيالمرفق العيام وميا لي  مين ةيروط اسيتثنائية ولييس 

بصفتيا سلطة عامة مجردة، فيي تمارس السلطة العامة في أوضاع أخرى ولا يجب أ  تخلطيا مع ممارستيا 

السلطات العقد الإداري، ويؤكد على هذا أ  الإدارة لا تتمتيع بييذه السيلطات الاسيتثنائية فيي جمييع عقودهيا، 

ومنيا عقود التأجير التي لا تتصل بالمرفق العام ولا تتضمن ةروطا استثنائية وبالتيالي فييي تخضيع للقيانو  

 60)الخاص 

 الخاتمة

مين القواعيد  دل بعد الانتياء من تناول سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معيا، والتي تعي

العامة في القانو  العام، وذلك على اعتبار إحدى السمات المميزة للعقيد الإداري بالمقارنية بالقيانو  الخياص، 

 وفي ضوء ما سبق فإن  يمكن لنا التوصل للنتائج والتوصيات الآتية:

 أولاً: النتائج

فرضي  مبيدأ التيواز  فيي أصبحت الجزاءات الإدارية الطريق المألوف لتنفيذ القيانو ، وهيو طرييق   -1

 .اوأقسامي اتعريفا تشريعا معينا ل  وإنما ورد أنواعي ر  الحياة اليومية، وذلك لم ت

تتميز الإدارة في العقود العامة بعدم المساواة مع المتعاقد، لذلك أعطاها المشيرع امتييازات وسيلطات  -2

 نيا تمثل المصلحة العامة.تفوق المتعاقد لأ

تنفييذ التعاقيد  ى  الغاية التي خوليا القانو  من إعطياء الإدارة سيلطة فيرض الجيزاء هيي حملي  عليإ -3

باعتبار أنيا تمثل المصلحة العامة، ولذلك في حال لم ينفذ المتعاقد الالتزام الموكل إلي  فالإدارة تسيلك 

 بذلك طريق إجبار المتعاقد معيا.

نص القانو  علي ذلك وذليك فيي يلم  وا   المتعاقد  ى  الإدارة باستطاعتيا أ  تقوم بفرض الجزاءات عل -4

 حال حدث هناك ضرر أو خطأ.

المتعاقد إنميا هيو قيرار إداري يخضيع لشيروط القيرار الإداري الشيكلي   ىأ  قرار فرض الجزاء عل -5

 والموضوعي.

 سير المرفق العام.في كمن يلسلطة الإدارة في فرض الجزاءات إنما  يساس القانونالأ -6

 ثانياً: التوصيات

 

رقم    )60( أبو ظبي، طعن  نقض  لسنة  432محكمة  لسنة  2012،  أ، جلسة    7،    الأحكام مجموعة  ،  2013/ 10/ 7قضائية. 
 - 2013السنة القضائية السابعة    -والإداريةوالمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية  

 م. 2022/ 10/11تاريخ الزيارة:  .الإماراتالجزء الرابع، منشور في موقع محامو  -من أول يوليو حتى آخر أكتوبر
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يقع المتعاقد تحت طائلة سلطة الإدارة في فرض الجزاء علي  لابد من دراسة العقيد وةيروط    لا  لكي -1

 حتى يتسنى ل  معرفة حقوق  وواجبات ، فبذلك سوف يتفادى أي مشكلة تعرض  لتلك الجزاءات.

فرض الجيزاء الأخيف فيي بالتدرج في فرض العقاب، مبدأ قديم ينبغي أ  تقوم الإدارة بتطبيق ، فتبدأ   -2

 كانت هناك أخطاء جسيمة.ا  في حال الاةد وتقوم بفرض الجزاء  خفيف ة فكانت المخال ا حال 

نقترح على المشرع العراقي أ  يسلك القضاء الفرنسي في حال ما ّاذا كا  هنياك ضيرر مفتيرض قيد وقيع -3

مما يجعل الإدارة تفرض تلك الجزاءات، ويكو  إثبات ذليك الضيرر قائميا عليى قرينية قابلية لإثبيات العكيس 

 وليس قاطعة لأجل حماية مصلحة المتعاقد مع الإدارة.

المتعاقييد لابييد ميين ضييرورة إخطيياره  ىفييرض الجييزاءات أو الغرامييات عليي ىفييي حييال أقييدمت الإدارة عليي-4

 وخصوصا في حال الغرامات التأخيرية، لأن  قد يقوم بتنفيذ الالتزام في حال تم إخطاره.

دفع المستحقات لتنفيذ العقود في مواعيدها وعدم وجود تأخير لأسيباب غيير   ىالمحافظة من قبل الإدارة عل-5

 معقولة، لأ  تأخير المستحقات سوف يقوم بإرهاق المتعاقد وخصوصا لو كانت المستحقات بالعملة الأجنبية.

تلك الجزاءات لابد  ى  القانو  الإداري جعل من مركز الإدارة مدعي علي ، ومن ثم فمن يطلب الطعن علإ-6

من إثبات ذلك، لذلك ندعو الإدارة في حال طلب المدعين وثائق أو مستندات أ  تستجيب لذلك وخصوصيا ليو 

 كانت تلك الوثائق والمستندات حاسمة للمنازعات.

رفيع لمكثفية  وميوتمرات  عقيد دورات مين خيلال  نقترح بتطوير فكر وأساليب القضاء الإداري في العراق-7

 كفاءة القضاة.
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